
1 
 

ط بقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخَ  ر فعليه القضاء مَن فرَّ

 وحكوه إجماعًا مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكفارة

 

 .الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

ط وتكاسل في قضاء ما فاته مِن صيام  فإنَّه يجب على المُكلَّف إذا فرَّ

 : رمضان حتى دخل عليه رمضان آخَر أمران

ل   :الأمْر الأوَّ

 .قضاء ما ترَكه مِن رمضان القديم بعد انتهاء رمضان الجديد

 .ولا خِلاف في وجوب القضاء

  :الأمْر الثاني

رَه، لأجل تأخير القضاء مع القدُرة  الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أخَّ

 .عليه

 .وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم مِن السَّلف الصالح، فمَن بعدهم

 :وقد نسََبه إليهم

 (.123-123/ 6" )شرح السُّنة"أبو محمد البغوي الشافعي في  ــ 1

فتح الباري شرح صحيح "وابن حَجَر العسقلاني الشافعي في  ــ 2

 (.391/ 4" )البخاري

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري"ــ وبدر الدين العَيني الحنفي في  1

(33 /55.) 

 (.272/ 4" )نيل الأوطار"والشَّوكاني في  ــ 3

 .وغيرهم

 .وهذا القول هو الحق والصواب

ةو  :هذا القول حُجَّ
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القضاء مع الآثار الواردة عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ في وجوب 

 .مِن غير خلاف يعُرَف بينهم الكفارة بالإطعام،

، بسند صحيح، عن ميمون (215" )مسنده"أخرج ابن الجَعْد في  حيث ــ 1

 : بن مِهران، أنَّه قال

عَنْ رَجُل  دَخَلَ فيِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لمَْ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس  )) 

، وَيصَُومُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَيطُْعِمُ لِكُل ِ يَصُومُ هَذَا الَّذِي أدَْرَكَهُ »: يَصُمْه؟ُ قاَلَ 

 .((« يَوْم  مِسْكِيناً نصِْفَ صَاع  

 .وإسناده صحيح

 .، بإسناد صحيح(7622" )مصنَّفه"وأخرج نحوه عبد الرزاق في 

حه  .البيهقي، والنَّووي :وصحَّ

عن أبي هريرة ــ  ، عن عطاء،(2141" )سُننه"وأخرج الدارقطني في  ــ2

في رجلٍ مرِض في رمضان ثم صَحَّ ولم يصَُم حتى : رضي الله عنه ــ

 : أدرَكه رمضان آخَر؟ قال

لِ لِكُل ِ يَوْم  مَدًّا مِنْ حِنْطَة  لِكُل ِ ))  يَصُومُ الَّذِي أدَْرَكَهُ، وَيطُْعِمُ عَنِ الْأوََّ

طَ فيِهِ فإَِذَا فَرَغَ فيِ هَذَا صَامَ الَّذِي ، مِسْكِين    .((فَرَّ

 : وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه

 اهـ.«إسناده صحيح موقوف»

، والدارقطني في (7621" )مصنَّفه"وله طُرق أخُْرى عند عبد الرزاق في 

ف، عن أبي إسحاق، عن (2142و  2144" )سُننه" ، مِن طريق مُطر ِ

 .مجاهد، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ

 : وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه

 اهـ.«إسناده صحيح موقوف»

حها أيضًا  .البيهقي :وصحَّ

مختصر "وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ حمه الله ــ كما في 

 (:505:ــ مسألة رقم 23-22/ 2" )اختلاف العلماء
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الإطعام بالتفرِيط  قد اتفقت على وجوب: إلا أنَّ هذه الجماعة مِن الصحابة»

 .إلى دخول رمضان آخَر

 :وكان ابن أبي عِمران يحَكِي أنَّه سمع يحيى بن أكَْثمَ يقول

وجوب الإطعام في ذلك ــ عن سِتَّة مِن الصحابة، ولم أجد : وجدته ــ يعنى"

 اهـ.«"لهم مِن الصحابة مُخالفاً

ــ في كتابه  وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله

 :، في ترجيح هذا القول بآثار الصحابة(401/  4" )المُغْنِي"

)) : ما رُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، أنَّهم قالوا :ولنا»

، ولم يرُْوَ عن غيرهم مِن الصحابة ((أطَْعِمْ عن كل يوم مسكيناً 

 اهـ.«خِلافهم

الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي

 (:451/  3" )الحاوي الكبير"

رَه غير مَعذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بمُِد ٍ مِن » وإنْ أخَّ

 اهـ.«طعام، وهو إجماع الصحابة

 (:452/  3)وقال ــ رحمه الله ــ أيضًا 

 اهـ.«مع إجماع سِتَّةٍ مِن الصحابة لا يعُرَف لهم خلاف»

ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ابن القطَّان " الإنباه"ل صاحب كتاب وقا

، عن هذا (1345:ــ رقم 747/ 2" )الإقناع بمسائل الإجماع"الفاسي 

 :القول

 اهـ.«وبهِ قال عَديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة»

أحكام "وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:414/ 1" )لقرآنا

غير أنَّا نظرنا إلى ما رُوي عن ابن عباس، وأبي هريرة، فيِ إيجابهما »

الإطعام على مَن وجَب عليه قضاء رمضان، فلم يقَضه حتى دخل عليه 

رمضان آخَر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه في ذلك، 

ولا في سُنَّة رسول الله فلم نرَه منصوصًا في كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، 

صلى اللََّّ عليه وسلم، ولا وجدناه يثَبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنَّهما لم يقولاه 
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رأياً، ولا استنباطًا، وإنَّما قالاه توقيفاً، فكان القول بهِ حسناً عندنا، ولم نجَد 

فقلنا بهِ،  عن أحد مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم سواهما إسقاط الإطعام في هذا،

وخالفْنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا في نفيهم وجوب الإطعام في 

 اهـ.«ذلك

  :مهمة، وهي عن مسألة

يَّة قول الصحابي ــ رضي الله عنه ــ  .حُج ِ

 :  والمُراد بقول الصحابي

 .ما ثبت عن أحد مِن الصحابة مِن قولٍ أو فعِلٍ في أمْرٍ مِن أمور الدَّين

 :الله عنه ــ هذا له ثلاثة أحوالوقوله ــ رضي 

ل  : الحال الأوَّ

 .ه زمَن الصحابةقولُ  أنْ يشَتهرَ 

ة وإجماعًا   .فهذا يكون حُجَّ

/ 21" )مجموع الفتاوى"ة ــ رحمه الله ــ كما في يقال الإمام ابن تيمحيث 

34:) 

ا أقوال الصحابة،» ة عند  وأمَّ فإن انتشرت ولم تنُكر في زمانهم فهي حُجَّ

 اهـ.«جماهير العلماء

إعلام الموقعين عن "م الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الإمام ابن قي ِ 

ِ العالمين  (:92/ 4" )رب 

 .وإنْ لم يخُالِف الصحابي صحابيُّا آخَر»

 .شتهرشتهر قوله في الصحابة أولا يَ يَ  ا أنْ فإمَّ 

 .ةجَّ وحُ  ه إجماعُ نَّ أن الفقهاء فالذي عليه جماهير الطوائف مِ  ،هراشتَ فإن 

 .ة وليس بإجماعجَّ هو حُ  :نهموقالت طائفة مِ 

ا لا يكون إجماعً  :رينتأخ ِ وبعض الفقهاء المُ  ،ن المتكلمينمة مِ رذَ وقالت شِ 

 اهـ.«ةجَّ ولا حُ 

 : الحال الثاني 
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 .ن الصحابةه غيره مِ خالفَ يُ  أنْ 

 .ح بين أقوالهم على حسب الدليلرجَّ ة، ويُ جَّ فهذا ليس بحُ 

/ 21" )مجموع الفتاوى"حيث قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

34:) 

وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم »

ة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء  اهـ.«حُجَّ

إجمال الإصابة في "في كتابه الشافعي ــ رحمه الله ــ العلائي الفقيه  وقال

 :فقال، (23:ص) "أقوال الصحابة

تخيَّر بين أقوال ه لا يَ أنَّ  :ا ذهب إليه الجمهورمَ لِ  ر ِ ابن عبد البَ  واحتجَّ »

ن خارج، باتفاق ه مِ ح بِ رجع إلى ما يترجَّ بل يَ  ،الصحابة عند اختلافهم

ورجوع بعضهم إلى قول  على تخطئة بعضهم بعضًا، بي صلى الله عليه وسلمنَّ أصحاب ال

 اهـ.«ه إيَّاهخالفتِ غيره عند مُ 

 : الحال الثالث

 .شتهرلم يَ  هر قوله أمْ علم هل اشتَ ف، ولا يُ خالِ علم له مُ لا يُ  أنْ 

 .ثينحد ِ ن فقهاء ومُ ة مِ مَّ ة عند جماهير الأُ جَّ فهذا حُ 

/ 21) "مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه الله ــ ة يقال الإمام ابن تيمحيث 

34:) 

 .نتشر فهذا فيه نزاعولم يَ  ،قل بعضهم بخلافة ولم يَ قال بعضهم قولاً  وإنْ »

وأحمد في المشهور  ،ومالك ،ون به كأبي حنيفةحتجُّ وجمهور العلماء يَ 

وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في  ،والشافعي في أحد قوليه ،عنه

 اهـ.«ن يقول هذا هو القول القديمالناس مَ ن ولكن مِ  ،غير موضع

عين عن وق ِ إعلام المُ "في كتابه ــ رحمه الله ــ م الجوزية وقال الإمام ابن قي ِ 

 (:92/ 4) "العالمين رب ِ 

فاختلف الناس هل يكون لا،  هر أمْ علم هل اشتَ شتهر قوله أولم يُ لم يَ  وإنْ »

 لا؟ ة أمْ جَّ حُ 

 .ةجَّ ه حُ ة أنَّ مَّ فالذي عليه جمهور الأُ 
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ر عن أبي حنيفة ه محمد بن الحسن، وذكُِ ح بِ هذا قول جمهور الحنفية، صرَّ 

فه في موطئه دليل عليه، وهو وأصحابه، وتصرُّ  ،، وهو مذهب مالكنصًّا

بيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير قول إسحاق بن راهويه وأبي عُ 

 .موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه

 ".الجديد" و "القديم"ي وهو منصوص الشافعي ف

ه ى عنه فيه أن  حكِ نهم يَ ا الجديد فكثير مِ ه، وأمَّ ون بِ قرُّ ا القديم فأصحابه مُ أمَّ 

 .ظاهر جدًا ة، وفي هذه الحكاية عنه نظرٌ جَّ ليس بحُ 

ة، جَّ قول الصحابي ليس بحُ  حفظ له في الجديد حرف واحد أنَّ ه لا يُ فإنَّ 

ثم  ،"الجديد"للصحابة في  حكى أقوالاً ه يَ قل ذلك أنَّ ن نَه مَ تعلق بِ وغاية ما يَ 

 .خالفهاة لم يُ جَّ ولو كانت عنده حُ خالفها، يُ 

ا هو أقوى في مَ ن لِ عيَّ جتهد الدليل المُ مخالفة المُ  ، فإنَّ ضعيف جدًا قٌ وهذا تعلُّ 

 ملة، بل خالف دليلًا ن حيث الجُ مِ  راه دليلًا ه لا يَ ل على أنَّ دُ لا يَ  ،نهه مِ نظرِ 

 .منهعنده ِ أرجح لدليلٍ 

ها لَ  ل الصحابة موافقاًكر أقواإذا ذَ  "الجديد"راه في ه يَ ق بعضهم بأنَّ وقد تعلَّ 

ن روب مِ دها بضُ عضُ صوص، بل يَ ها كما يفعل بالنُّ عتمد عليها وحدَ لا يَ 

عتمد عليها وافقها ولا يَ ها، وتارة يُ ح بخلافِ صر ِ ذكرها ويُ الأقيسة، فهو تارة يَ 

 .رآخَ  دها بدليلٍ عضُ بل يَ 

دها تظاهر الأدلة وتعاضُ  ن الذي قبله، فإنَّ أضعف مِ  قٌ تعلُّ  وهذا أيضًا

كرهم دليلًا ثانياً ل ذِ دُ ، ولا يَ لم قديمًا وحديثاًن عادة أهل العرها مِ وتناصُ 

 .كروه قبله ليس بدليلما ذَ  على أنَّ  وثالثاً

 :بيع عنهن رواية الرَّ مِ  "الجديد"ح الشافعي في وقد صرَّ 

 .ة يجب المصير إليهجَّ قول الصحابة حُ  بأنَّ 

 : ن الامور ضربانحدثات مِ المٌ : "فقال

، فهذه البدعة ارً أو أثَ  ة، أو إجماعًا،نَّ أو سُ  خالف كتاباً،ث يُ حدِ ما أُ  :أحدهما

 ".الضلالة

ولا  ،ر الذي ليس بكتابخالفة الأثَ ذ عنه بمصر، وقد جعل مُ ما أخَ بيع إنَّ والرَّ 

 اهـ.«ةجَّ ه حُ ضلالة، وهذا فوق كونِ  ،ولا إجماع ،ةنَّ سُ 
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 (:94/ 4)ــ رحمه الله ــ أيضًا وقال 

 اهـ.«وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي»

 (:336/ 4)ــ رحمه الله ــ  أيضًا وقال 

  :الوجه السادس والأربعون»

 نون بما هذا سبيله مِ يحتجُّ  رٍ صْ ومِ  رٍ زل أهل العلم في كل عصْ ه لم يَ أنَّ 

نهم، وتصانيف العلماء شاهدة ر مِ نكِ نكره مُ ولا يُ  ،وأقوالهم ،الصحابة ىفتاو

 .هتهم ناطقة بِ ابذلك، ومناظر

 : قال بعض علماء المالكية

عون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في جمِ أهل الأعصار مُ 

 .واستدلالاتهم ،ومناظراتهم ،وكتبهم ،رواياتهم

شرع الله إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يَ  ،متنع والحالة هذهويَ 

تب ن كُ شئت مِ  كتابٍ  ة، فأي  م  للُ  ه، ولا نصبهَ دليلًا ورسوله الاحتجاج بِ 

كم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال نة للحُ تضم ِ ف المُ لَ لف والخَ السَّ 

ليس قول أبي  :الصحابة، ووجدت ذلك طرازها وزينتها، ولم تجد فيها قط

وفتاويهم، ولا  ،بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتج  ة، ولا يُ جَّ ر وعمر حُ بك

 .ل على ذلكدُ ما يَ 

 ،كمه تعالى في غير حُ ن وافق ربَّ م على أقوال مَ قد ِ طيب قلب عالم يُ وكيف يَ 

 ،ومعنى زل القرآن بموافقة ما قال لفظًاونَ ،فقال وأفتى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

 .، ولا يدُانيهاتبةه ليس له هذه الرُّ ر بعدَ تأخ ِ قول مُ 

ن الظن رين أرجح مِ ن أراء المتأخ ِ مِ  ستفادالظن المُ  أنَّ  ظن أحدٌ وكيف يَ 

ي والتنزيل، ين الذين شاهدوا الوحْ لِ السابقين الأوَّ  ىن فتاوستفاد مِ المُ 

سول الله نزل على رنزل خلال بيوتهم، ويَ ي يَ رفوا التأويل، وكان الوحْ وعَ 

 اهـ.«صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم

 (:326/ 2)ــ رحمه الله ــ  أيضًا وقال 

  :الثالث»
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بل  ،ة، وأكثر العلماءجَّ ن قلدتموه حُ ه ليس قول مَ ختلف المسلمون أنَّ ه لم يَ أنَّ 

 ،جب اتباعهاة يَ جَّ أقوال الصحابة حُ  أنَّ " :ن قلدتموهعليه مَ  الذي نصَّ 

  ،"نهام الخروج مِ حرُ ويَ 

ه لم ن أنَّ بي ِ هم فيه الشافعي، ونُ كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغُ 

على  "الجديد"ذكر نصوصه في ة، ونَجَّ قول الصحابي حُ  ختلف مذهبه أنَّ يَ 

ى ذلك بلازم كَ ما حَ فإنَّ  ،ى عنه قولين في ذلككَ ن حَ مَ  شاء الله، وأنَّ  إنْ  ،ذلك

 اهـ.«قوله لا بصريحه

إجمال الإصابة في "في كتابه  الشافعي ــ رحمه الله ــالعلائي الفقيه وقال 

 (:66:ص) "أقوال الصحابة

 : دعتمَ وهو المُ  ، الوجه السادس»

د عنهم، والأخذ بقولهم، باع الصحابة فيما ورَ التابعين أجمعوا على ات ِ  أنَّ 

 اهـ.«أهل الاجتهاد أيضًان نهم، وكانوا مِ مِ  ن أحدٍ ن غير نكير مِ ه مِ تيا بِ والفُ 

 (:67:ص) ــ رحمه الله ــ أيضًاوقال 

ختلفون في الرجوع د التابعين لا يَ وجَ  ،ن النظر في كتب الآثارن أمعَ ومَ »

 .ولا إجماع ،ةنَّ ولا سُ  ،إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب

اكر ها، أو ذَ ل بِ ستدِ خلو عنه مُ في كل عصر، لا يَ  ثم هذا مشهور أيضُا

 اهـ.لأقوالهم في كتبه

 :قلت

ة جَّ ليس بحُ : في ذلك الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام وقالوا وخالفَ 

 .مطلقاً

 .وبعضهم قبله في أحوال

 

 :وكتبه 

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد
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 :تنبيه

 

الإتمام بشرح كتاب الصيام من عُمدة ": يمُقتطف مِن كتاب بحثهذا ال

 ".الأحكام

http://www.alakhdr.com/?p=2401 

 

ية قول الصحابي، فمِن شرحي على كتاب  ا حُج ِ أصول "وأمَّ

نة  .، للإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ"السُّ

http://www.alakhdr.com/?p=2401

